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  :ملــخص

للوصول إلى الحكم  ھدفت الدراسة الحالیة إلى بیان التكییف الشرعي للبصمة الوراثیة؛
، وكان ذلك من باستخدامھا النسب ونفیھ إثباتالشرعي والترجیح المناسب في مسألة 

مصادر المختصة وعرض الأقوال المتباینة وإیراد المناقشات علیھا خلال الرجوع إلى ال
كما وتطرقنا إلى  نشأت وممیزات البصمة الوراثیة وشروط العمل بھا وتطبیقاتھا، وبیان 

  .مدى حجیتھا

 النسب إثبات علیھا في مسألة الاعتمادمما أوصلنا في نھایة ھذه الدراسة إلى أنھ یجوز 
بتأیید أغلب الفقھاء المعاصرین بحیث ترقى البصمة إلى في حالات حددھا الشرع، و

مرتبة القیافة، مع بقاء أدلة النسب ونفیھ المعروفة في الفقھ الإسلامي منذ عصر الرسالة، 
  .والمقدمة على القیافة مقدمة أیضا على البصمة الوراثیة

رعاً  أنھ لا یجوز شإلىوعن دورھا في مجال نفي النسب وصلنا في نھایة دراستنا 
تقدیمھا على اللعان، إلا إنھ ینبغي للقضاة أن یحیلوا الزوجین قبل إجراء اللعان لفحوص 
البصمة؛ لأن اللعان مشروط بعدم توافر الشھود، وفي حال كان لأحد الزوجین بینة تشھد 

  .لھ فلا حاجة لوقوع اللعان بینھما

  . نفي النسب النسب ،إثبات  ،البصمة الوراثیة، النسب، اللعان: الكلمات المفتاحیة



 - ١٥٤٦ -

  

Authentic DNA in proving and denying descent 

Wijdan Hamdan Falah Al-Abdallat. 

Maliki Fiqh College, University of Islamic Sciences, 
Jordan. 

Email: Hmdawjdan٦٨@gmial.com 

Abstract: 

The current study aimed at explaining the legal adaptation of 
the genetic fingerprint to reach the legal ruling and the 
appropriate weighting in the matter of establishing the lineage 
and denying its use, and that was by referring to the 
competent sources and presenting the different statements 
and mentioning the discussions on them as we touched on 
the origins and features of the genetic fingerprint and the 
conditions of its work and its applications, and a statement 
How authentic.From what we concluded at the end of this 
study that it is permissible to rely on it in the matter of proving 
lineage in cases specified by Sharia, and with the support of 
most contemporary jurists so that the footprint amounts to the 
rank of qiyyafah, with evidence of lineage and negation 
known in Islamic jurisprudence since the era of the message, 
and the introduction to qiyyafah also provided to Genetic 
footprint.Regarding its role in the field of denial of descent, we 
reached at the end of our study that it is not permissible to 
present it to the curse, except that judges should refer the 
spouses before performing the curse for fingerprint checks, 
because the curse is conditional on the lack of witnesses, and 
in the event that one of the spouses has evidence to testify, 
then there is no need for it to occur Damn between them. 

Key words: DNA, lineage, and cursing, proving lineage, 
denial of descent. 
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  المقدمة

 بسم االله الرحمن الرحیم

الله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلق االله محمد، وعلى آلھ وصحبھ  الحمد
 :  أجمعین أما بعد

، وأمتد ھذا الأثر الاجتماعیةأحدثت التطورات العلمیة والتكنولوجیة أثراً عمیقاً في البنیة 
المستجدات العصریة، ولإنھ لیس من لیشمل الكثیر من المسائل الفقھیة التي تأثرت ب

 بمعزل عن الواقع، ومستجدات العصر، الاجتھادیةالصواب دراسة المسائل الفقھیة 
برزت حاجة ملحة لدراسة ھذه المسائل بصورة موضوعیة معاصرة؛ لتواكب التطور 

ھا ، ومیَّزھا بأنالإسلامیةالحاصل في التقنیات الحدیثة؛ ولأن االله من علینا بالشریعة 
 ھومستجدا تصالحة لكل زمان ومكان نلحظ مواكبة التشریعات الإسلامیة لروح العصر، 

كما نلمس التجدد في أحكام الكثیر من المسائل الفقھیة الخلافیة المتوافقة مع معطیات ھذا 
 . العصر

ومع التطورات الھائلة والتي طالت مجال الھندسة الجینیة تحدیداُ في إحدى أھم جوانبھا 
 الیوم مرتبة عُلیا في سلّم المسائل الجدلیة لا سیما في احتلتلبصمة الوراثیة، والتي أي ا

الجانب المتعلق بمدى فعالیتھا في تحدید النسب، ونفیھ؛ وبذلك ولدت حاجة ملحة لمناقشة 
ھذه المسألة من منظور شرعي فالنسب یُشكل الدعامة الأساسیة للھیكل العائلي في كل 

رادھا بصلة وثیقة قائمة على أساس وحدة الدم، فھو نعمة عظیمة مجتمع حیث یربط أف
تل مكانة جلیلة في أولاھا االله للمجتمعات البشریة كافة، مما جعل موضوع النسب یح

  .الأممنفوس الشعوب و

 إن البصمة الوراثیة تعد من المستجدات العصریة الملفتة في -:أھمیة الدراسة 
، وللتطور الھائل في وسائل اكتشافھاة كبرى منذ ، حیث أنھا أحدثت ثورالأحیاءعلم 

 من البصمة الوراثیة فیھا بحیث أصبحت الاستفادةتطبیقھا، ولتعدد المجالات التي یمكن 
في ھذا العصر ذات صلة بأركان مختلفة منھا ما ھو في المجال الطبي، والمجال الجنائي 

  .ي النسب في الجانب شرعإثبات أھمیتھا في مجال إلىوصولاً 
  لقد أولت الشریعة : فعالیتھا في مجال إثبات النسب -:أولاً:  الدراسةاختیارأسباب

 بالنسب عنایة كبیرة مما جعلھ في طلیعة الضروریات الخمس، وذلك في الإسلامیة
حالات كثیرة منھا الحاجة إلى إثبات البنوة أو الأبوة لشخص ما أو نفیھ عنھ، وحالات 

 مشكلة التلاعب في إلىبالحمل من وطء شبھة، أو زنا، إضافة  التي تطال المرأة الاتھام
الأجنة من قبل الأطباء في حالات طفل الأنابیب،  والنزاعات الحاصلة في موضوع طفل 

  . الموالید في المستشفیات وغیر ذلك اختلاطمفقود، أو لقیط، ومنھا مشكلة 
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ن الأخذ بالحقائق العلمیة  موقفھا مواستجلاء إبراز معالم شریعتنا السمحاء، -:ثانیاً
المعاصرة ومنھا البصمة الوراثیة، وبیان مدى مشروعیة تطویعھا لخدمة مستجدات 

  .أحكام الفقھ الإسلامي بما یحقق مصالح المجتمعات المسلمة

 الرغبة في إثراء المكتبة الفقھیة بتزویدھا بھذه الدراسة المتواضعة رغبة مني -:ثالثاً
احثین في حقول الفقھ خصوصاً كون الموضوع ذو أبعاد حساسة بإفادة طلاب العلم والب

  . والاجتماعیةتنعكس على الجوانب الإنسانیة 

  أردت من خلال البحث في ھذا الموضوع الوقوف على  -:الھدف من الدراسة
 البصمة الوراثیة في إثبات النسب ونفیھ، لنصل في نھایة استخداممدى مشروعیة 

 من البصمة الوراثیة، وحجیة اللجوء إلیھا الإسلامیةالشریعة  إبراز موقف إلىالدراسة 
  .في مجال إثبات النسب ونفیھ

  طرح إشكالیتھ إلىیسوقنا الحدیث عن الھدف من الموضوع  -:إشكالیة الدراسة 
، منھا بما یتعلق بقلة المراجع المتناولة لموضوع البصمة الوراثیة اثنینالمرتبطة بعاملین 

 البحث في المواضیع الآتیة والتي إلى مما یقودنا ھمستجدا تثرة لحداثة الموضوع وك
تتمحور حول التساؤل عن مدى حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب و نفیھ وفق 
الشرع ؟ وھل من الممكن أن تحل البصمة الوراثیة محل اللعان الشرعي في مسألة نفي 

  البنوة ؟
  لاستخدام في بیان الحكم الشرعي تھادالاجتقتصر الدراسة على  -:حدود الدراسة 

 ومدى حجیة الإسلامیةالمادة الوراثیة في حالات إثبات النسب ونفیھ في ظل التشریعات 
، والحالات التي تُجیز اللجوء إلیھا و المصالح المتحققة للمجتمع الإنساني في استخدامھا

  .ضوء تطبیقاتھا
  الآتیة على المنھج الاستقرائي بُنیت الدراسة  -:المنھج المستخدم في الدارسة

التحلیلي، وذلك عن طریق الرجوع المباشر إلى النصوص والمراجع الفقھیة والدراسات 
  .الحدیثة

 البصمة الوراثیة :  بعنوان– م٢٠٠٤ دراسة الكعبي، -١ -:الدراسات السابقة
على ھدفت الدراسة الى التعرف ": دراسة فقھیة مقارنة"   الفقھیةالأحكاموأثرھا على 

موقف القضاء في الدول العربیة من البصمة الوراثیة، والتعرف على البصمة الوراثیة، 
 الدراسة الأسلوب المقارن بین الشریعة والقوانین اعتمدت -:وتختلف عن دراستنا

الوضعیة لأغلب الدول العربیة، على العكس من دراستنا، والتي تتمحور حول المنظور 
  .الفقھي للبصمة الوراثیة

وھي : الإثباتالبصمة الوراثیة ودورھا في :  م بعنوان ٢٠٠٦ دراسة الشافعي ، -٢
 والقانون الوضعي وقد اھتمت الدراسة ببیان وجھ الإسلاميدراسة مقارنة بین الفقھ 

 والقانون الوضعي وقد اقتصرت على القانون الإسلامیةالاتفاق والاختلاف بین الشریعة 
 الجانب التاریخي إلى تعمق ھذه الدراسة والمیل المصري، وتختلف عن دراستنا في

 أقوال إلى والتطرق اكتشافھاللبصمة الوراثیة وكیفیة عملھا والخطوات التفصیلیة لعملیة 
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وغیرھا من الدراسات التي تطرق إلى البصمة الوراثیة من خلال . علماء الوراثة
  .موضوعات جزئیة ضمن موضوعات طبیة معاصرة

  -:خطة الدراسة

   البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيهحجية

  ا اورا و  اث اول

 مفھوم البصمة الوراثیة :المطلب الأول

  البصمة في اللغة  : المسألة الأولى

 الوراثیة لغة : المسألة الثانیة

تعریف البصمة الوراثیة، أو بصمة الحمض   : المسألة الثالثة
  ااصطلاحالنووي 

  نشأة وتطور البصمة الوراثیة  :المطلب الثاني 

  القیافة لغةً  : المسألة الأولى

 أھمیة القیافة : المسألة الثانیة

 التاریخ العلمي للبصمة الوراثیة  : المسألة الثالثة

ث اا    ت و وراا ر ادى ا

ا را  با  

النسب مفھومھ ومكانتھ في الشریعة الإسلامیة   : ولالمطلب الأ
  وطرق إثباتھ

 النسب لغة وإصطلاحا : المسالة الأولى
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 في اللغة : الفرع الأول

  النسب إصطلاحاً  : الفرع الثاني

  مكانة النسب في الشریعة الإسلامیة   : المسألة الثانیة

  میةطرق إثبات النسب في الشریعة الاسلا  : المسألة الثالثة

 الفراش : الفرع الأول

 ) ویطلق أیضاً علیھ الاستلحاق(الإقرار  : الفرع الثاني

 :البینة والمقصود بھا الشھادة : الفرع الثالث 

  ویطلق علیھا أیضاً شھادة السماع: الإستفاضة   : الفرع الرابع

  القیافة   :  الفرع الخامس

  القرعة   : الفرع السادس

 اعتبار الشریعة الإسلامیة للوراثة في باب مدى  : المطلب الثاني
  الأنساب

  ھل عرف المسلمون والعرب علم الوراثة؟  : المسألة الأولى

الإشارات القولیة التي وردت في نصوص الشریعة   : المسألة الثانیة
  الإسلامیة والتي تؤكد سبقھا في مجال الوراثة

  نصوص السنة النبویة  :  الفرع الأول

  البصمة الوراثیة كوسیلة لإثبات النسب  : ثالمطلب الثال

رأي الفقھاء المعاصرین في البصمة الوراثیة  : المسألة الأولى
 كوسیلة لإثبات النسب
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ضوابط وشروط استخدام البصمة الوراثیة في  : المسألة الثانیة
 اثبات النسب

دى ار ا اورا و    اث اث

ا  باا ر 

  اللعان ونفي النسب بواسطتھ  :  المطلب الأول

 مفھوم اللعان لغة واصطلاحاً : المسألة الأولى

 لغة : الفرع الأول

  اصطلاحاً  : الفرع الثاني

 أدلة مشروعیة اللعان : المسألة الثانیة

 في القرآن الكریم  : الفرع الأول

 في السنة النبویة  : الفرع الثاني

 الإجماع  : فرع الثالثال

  المعقول  : الفرع الرابع

 الآثار المترتبة على وقوع اللعان : المسألة الثالثة

  نفي النسب عن طریق البصمة الوراثیة  : المطلب الثاني

آراء العلماء في حجیة نفي النسب عن طریق   : المسألة الأولى
  البصمة الوراثیة

  كلا الرأیینحجیة العلماء في   : المسألة الثانیة

 أدلة أصحاب الرأي الأول : الفرع الأول
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 أدلة أصحاب القول الثاني : الفرع الثاني

  الترجــیح  : المسألة الثالثة

  مسوغات الترجیح   : المسألة الرابعة

ا  

  أھم النتائج والتوصیات

 التوصیات 

  المقترحات 
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  حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه

  بحث الأول الم

 ماهية البصمة الوراثية ونشأتها

 ب اولاط

وراا وم ا 

الوراثیة، : البصمة، والثاني: الأول: البصمة الوراثیة مصلح مكون من عنصرین
وللحصول على تعریف كامل، لا بد من تعریف العنصرین؛ حتى یُتوصل إلى معرفة 

 .ماھیة ھذا المصطلح

 طرف إلىالبُصْمُ ما بین طرف الخنصر : صمة في اللغة الب:المسألة الأولى 
إذاً ختم بطرف أصبعھ، : ، وبصم بصماً)٢(أثر الْخَتْم بالإصبع: والبصمة ،)١(البنصر

، فالبصمة عند الإطلاق )٣(والبصمة أثر الختم بالإصبع كما أقر بذلك مجمع اللغة العربیة
 التي تتركھا الأصابع عند تالانطباعا: ینصرف مدلولھا إلى بصمات الأصابع، وھي

ملامستھا سطحاً مصقولاً، وھي طبق الأصل لأشكال الخطوط الحلمیة التي تكسو جلد 
  . )٤(الأصابع، وھي لا تتشابھ إطلاقاً حتى في أصابع الشخص الواحد

 كَلِمَةٌ: الْوَاوُ وَالرَّاءُ وَالثَّاءُ) وَرَثَ: (قال ابن فارس:  الوراثیة لغة:المسألة الثانیة 
وَھُوَ أَنْ یَكُونَ الشَّيْءُ لِقَوْمٍ ثُمَّ یَصِیرَ إِلَى . وَالْمِیرَاثُ أَصْلُھُ الْوَاوُ. وَاحِدَةٌ، ھِيَ الْوِرْثُ

  .)٥(آخَرِینَ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ
 

 اصطلاحا تعریف البصمة الوراثیة، أو بصمة الحمض النووي :المسألة الثالثة :
 آخر بنفس التطابق، وھي تحمل كل ما سوف إلى ھي بصمة جینیة لا تتكرر من إنسان

                                                           

الصحاح تاج اللغة وصحاح ، )ھـ٣٩٣: ت(الجوھري، إسماعیل بن حماد أبو نصر الفارابي  )١(
م، باب ١٩٩٠ة الرابعة، دار العلم للملایین،  أحمد بن عبد الغفور عطار، الطبع: ، تحقیقالعربیة

 .١٨٧٣ ، ص٥ج، المیم، فصل الباء مع الصاد
 م٢٠٠٤، ٦٠ط، ص . ، بدونالمعجم الوسیطعطیة، شعبان عبد العاطي، وأخرون،   )٢(
 ( ، مادة٦٠، ص١م، ج ١٩٨١الدعوة ، دار ،١ ط ،الوجیز المعجم العربیة، اللغة مجمع) ٣(

 .)صم
الفكر والقانون  دار بدون طبعة، ،الموسوعة الشاملة في الطب الشرعي ، الطباخ، شریف) ٤(

 .٦م، ص٢٠١٣ للنشر والتزیع،
معجم ): ھـ٣٩٥ت ( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )٥(

م، ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ط، دار الفكر، . عبد السلام محمد ھارون، بدون: ، تحقیقمقاییس اللغة
 .١٠٥ ص،٦ج



 - ١٥٥٤ -

 من صفات، وخصائص، وأمراض وشیخوخة، وعمر منذ التقاء الإنسانیكون علیھ ھذا 
 .)١(الحیوان المنوي للأب ببویضة الام، وحدوث الحمل

من خلال ما سبق تبیّن أن البصمة الوراثیة تدل على ما یتوارثھ الأبناء من آبائھم من 
البنیة الجینیة التي تدل على ھویة : ھم و تمیزھم عن غیرھم، فھي إذاًصفات تحدد ھویت

  . )٢("كل إنسان بعینھ

وتلخیصاً لما سبق فإن تحدید ھویة الإنسان یكون من خلال بصمتھ الوراثیة الخاصة بھ 
 وبالرغم من أن  D.N.Aوذلك یكون عن طریق تحلیل  جزء من الحمض النووي الـ 

 المادة الوراثیة ضمن تشریعاتھا الوضعیة وداخل استخدامعلى العدید من الدول أقرّت 
محاكمھا خصوصاً في المسائل المتعلقة بالمجال الجنائي والمدني إلا أنھا لم تحدد مفھوماً 
معیناً لھا في حین أن الجانب الفقھي والطبي توسعوا في ماھیتھا وذلك لتأثیراتھا العمیقة 

  .)٣(في كلا المجالین

                                                           

م، ١٩٩٧، الدار اللبنانیة المصریة، ١، طالاستننساخ بین العلم والدینمصباح، عبد الھادي، ) ١(
 .١٠٥٠ص

 جمادى ٢٥-٢٣الطبیَّة،  للعلوم الإسلامیَّة الوراثیة، الكویت، المنظمة والھندسة الوراثة ندوة )٢(
 ١٠٥٠ ، ص٢م، ج ١٩٨٨ھـ، ١٤١٩الآخرة، 

 والجنایة النسب في استخدامھا مشروعیة ومدى الوراثیة البصمة حمد،م بن عمر السبیل، : انظر)٣(
 .١١- ١٠ ص ،



 - ١٥٥٥ -

ب اطا  

وراا طور اة و  

كان المصدر الأولي لظھور فكرة البصمة الوراثیة ھي القیافة كمصدر تاریخي شرعي 
  :كان معمولاً بھا وما تزال في صورتھ الحدیثة، فیتكون ھذا المطلب من ثلاث مسائل

 ل  من مصدر قاف وھي بمعنى تتبع أثره لیعرفھ، ویقا-:القیافة لغةً : المسألة الأولى
فلان یقوف الأثر ویقتافـــــھ، والقائف ھو الذي یتبع الآثار ویعرفھا ویعرف شبھ الرجل 

   .)١ (بأبیھ وأخیھ أو ھو الذي یعرف النسب بفراستھ ونظره إلى أعضاء المولود

 العوامل التي تحقق مقصد كأحديوتبرز قیمة القیافة :  أھمیة القیافة:المسألة الثانیة 
 . النسل بمعرفة النسبشرعي مھم ألا وھو حفظ

، وھو صحابي وقائف مشھور أستخدمھ )٢(ومن أشھر القائفین ھو مُجَزِّز المدلجي الكناني
  .)٣( لإثبات أبوة زید بن حارثة لابنھ أسامة-صلى االله علیھ وسلم-النبي محمد

 مع الحاجة في العصر الحدیث -:التاریخ العلمي للبصمة الوراثیة : المسألة الثالثة 
 فعّالة، وأكثر فنیة من القیافة، ولتندرج في میزان الیقین القاطع للشك في مجال لوسیلة

عالم الوراثة “ آلیك جیفریز“إثبات النسب، برزت البصمة الوراثیة، ویرجع الفضل إلى
بجامعة لیستر بإنجلترا، حینما كشف في بحث لھ أن المادة الوراثیة قد تتكرر عدة مرات، 

 عشوائیة غیر مفھومة، ولا یمكن أن تتشابھ بین إثنین مطلقاً إلا وتعید نفسھا في تتابعات
  .)٤( البصمة الوراثیة للإنساناسمفى حالات التوائم المتماثلة وأطلق على ھذه التتابعات 

وسیلة من وسائل التعرف على شخص عن طریق : وبذلك تم تعریفھا على أساس أنھا
  .)٥(لطبعة الوراثیة االأحیان وتسمى في بعض  (DNA)مقارنة مقاطع 

                                                           

: ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف ، و٢٩٣، ص٩، ج لسان العربابن منظور، :انظر) ١(
، دار الكتب ١ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط: ، تحقیقكتاب التعریفات، )ھـ٨١٦
 .٢١٩م، ص١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣لبنان، –یة بیروت العلم

الإصابة في تمییز ، )ھـ٨٥٢: ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني : انظر) ٢(
 ھـ، ١٤١٥ بیروت، –، دار الكتب العلمیة ١عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط: ، تحقیقالصحابة

 .٥٧٥ ، ص٥ج
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله ، محمد بن إسماعیل الجعفي، البخاري:  انظر)٣(

مصورة عن السلطانیة (محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة : ، المحققعلیھ وسلم وسننھ وأیامھ
للَّھُ عَنْھَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ  فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا١٨٩ ، ص٤ھـ، ج١٤٢٢، ١ط) بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ المُدْلِجِيُّ لِزَیْدٍ، وَأُسَامَةَ، : " صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَیْھَا مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِیرُ وَجْھِھِ، فَقَالَ
 "امِ مِنْ بَعْضٍ إِنَّ بَعْضَ ھَذِهِ الأَقْدَ: وَرَأَى أَقْدَامَھُمَا

، الأسكندریة، ١، طوالأدلة الجنائیة الطب الشرعي والتحقیق الجنائيعبد التواب، معوض، وأخرون،   )٤(
 .م١٩٨٦، ٢٠٣منشاة المعرفة، ص 

 .م٢٠٠٩، دار الفكر الجامعي، ١، طالبصمة الوراثیة ومدى حجیتھا في الاثباتعبدالدایم، حسني محمود، )٥(



 - ١٥٥٦ -

  المبحث الثاني

  ثبات النسب في الشريعة الإسلامية مدى اعتبار البصمة الوراثية وسيلة لإ

  طب اولا

وطرق إ ا را  و و با  

  

 واصطلاحاالنسب لغة  :المسالة الأولى: 
 

o أَبِیھِ نَسَبًا مِنْ بَابِ طَلَبَ عَزَوْتُھُ إلَیْھِ نَسَبْتُھُ إلَى ) : ن س ب( :في اللغة: الفرع الأول
وَانْتَسَبَ إلَیْھِ اعْتَزَى وَالِاسْمُ النِّسْبَةُ بِالْكَسْرِ فَتُجْمَعُ عَلَى نِسَبٍ مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ وَقَدْ تُضَمُّ 

بَلِ الْأَبِ وَمِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَیُقَالُ نَسَبُھُ فَتُجْمَعُ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ قَالَ ابْنُ السِّكِّیتِ یَكُونُ مِنْ قِ
فِي تَمِیمٍ أَيْ ھُوَ مِنْھُمْ وَالْجَمْعُ أَنْسَابٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَھُوَ نَسِیبُھُ أَيْ قَرِیبُھُ وَیُنْسَبُ إلَى 

 . )١(نَاعَةٍ وَغَیْرِ ذَلِكَمَا یُوَضِّحُ وَیُمَیِّزُ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ وَحَيٍّ وَقَبِیلٍ وَبَلَدٍ وَصِ
o القرابة، وھي الاتصال بین إنسانین بالاشتراك -:اصطلاحاالنسب : الفرع الثاني 

، وعرفھ بعض المعاصرین بأنھ رباط سلالة الدم الذي یربط )٢(في ولادة قریبة أو بعیدة
  .)٣(الإنسان بأصولھ وفروعھ وحواشیھ

الآباء والأجداد، ویدل ھذا التعریف على أن فإذاً ھو صلة الإنسان بمن ینتمي إلیھم من 
الإنسان ینتسب إلى أسرة، والتي تتكون من الآباء والأجداد، ویلاحظ أن ثمة صلة بین 
المعنیین اللغوي والاصطلاحي، إذ أننا عندما ننسب رجلاً إلى أبیھ نتبع طرق النسب 

 .حتى نصل إلى الأجداد والأصول

جد أن تعبیر النسب یشمل أبعاد عامة وخاصة، فتعریفھ  التعریفات السابقة نإلىوبالنظر 
على أنھ القرابة یتسع لیشمل العصبة والرحم، والصلة بین النسب والعصبة أن النسب 
أعم، أما فیما یتعلق بالوجھ الخاص لمعنى النسب فیشمل نسب الشخص لأبیھ، وھو 

  .مقصد دراستنا الحالیة 

                                                           

المصباح المنیر ، )ھـ٧٧٠نحو : ت(ن محمد بن علي ثم الحموي، أبو العباس  الفیومي، أحمد ب)١(
 . بیروت- ، المكتبة العلمیة في غریب الشرح الكبیر

التفریع في فقھ  ،)ھـ ٣٧٨ ت( عبید االله بن الحسین بن الحسن البصري ابن الجلاب، :انظر )٢(
 – ١٤٠٨ ، دار الغرب الإسلامي،١حسین بن سالم الدھماني، ط: ، تحقیقالإمام مالك بن أنس

، البھوتي، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى ٣٣٨، ص٢م، ج١٩٨٧
 ، عالم١، طدقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات، )ھـ١٠٥١: ت(

 .٥٠٠، ص٢م، ج١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الكتب، 
 .١٧م، ص١٩٨٣، دار القلم، موضوع النسب في الشریعة والقانونأحمد، أحمد حمد،  )٣(



 - ١٥٥٧ -

  

 شریعة الإسلامیة مكانة النسب في ال: المسألة الثانیة:-  

 برزت المكانة السامیة للنسب في الشریعة الإسلامیة من خلال أمور عدة و ھي كالآتي 
:-  

 أن الناظر في كلام االله یجد أن االله جعل رابطة النسب من إحدى النعم الكثیرة التي -:أولاً
نَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَھُ نَسَبًا وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِچأولاھا االله، ومنَّ بھا على عباده لقولھ تعالى 

  ]٥٤: الفرقان[چوَصِھْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیرًا

  .حفظ الانساب إحدى مقاصد الشریعة الإسلامیة السمحاء -:ثانیاً

 تبنى على النسب حقوق شرعیة مشتركة فیدخل فیھ حق االله وحقوق أطراف -:ثالثاً
فوجھ ثبوت النسب حقاً الله تعالى بما یترتب علیھ النسب الآخرین وھم الأب والأم والولد، 

من حُرمات أوجب االله رعایتھا، ویترتب على الأب في حال ثبوت النسب لولده حق 
الولایة علیھ وھو صغیر، وحق المیراث وحق النفقة، وأما حق الأم فثبوت النسب یدرأ 

نھا الشرع في مسألة عنھا العار ویدفع عنھا تھمة الزنا، وحق الولد في ثبوت النسب بیّ
  .الحضانة، والنفقة، والإرث، وبدفع تھمة أن یكون ابن زنا

 الإسلامیةطرق إثبات النسب في الشریعة : المسألة الثالثة:  

وطرق  -٢.   كالإقرار والبیّنة:طرق عامة) ١: تنقسم  طرق إثبات النسب الشرعیة إلى
الفراش والإستلحاق :  مسة وھي الأدلة التي لا تستعملُ في غیر النسب وھي خ:خاصة

 بین العلماء، وأما الرابعة أي اتفاقوالبینة والقیافة والقرعة، وتعتبر الثلاثة الأولى محل 
وسیتم . )١( العلمأھلالقیافة فقد أختلف فیھا الجمھور، وأما عن الخامسة ففیھا قال بعض 

  -:التطرق لكل واحدة من ھذه الطرق من خلال الآتي 

o راشالف: الفرع الأول:  
الْفَاءُ وَالرَّاءُ وَالشِّینُ أَصْلٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ ) فَرَشَ: ( قال ابن فارس:تعریفھ لغة: أولاً -

: وَالْفَرْشُ. وَالْفَرْشُ مَصْدَرٌ. فَرَشْتُ الْفِرَاشَ أَفْرِشُھُ: یُقَالُ. عَلَى تَمْھِیدِ الشَّيْءِ وَبَسْطِھِ
: وَالْفِرَاشُ فِي الْحَقِیقَةِ: قَالُوا... لْبَابِ یَرْجِعُ إِلَى ھَذَا الْمَعْنَىوَسَائِرُ كَلِمِ ا. الْمَفْرُوشُ أَیْضًا

الْمَرْأَةُ، لِأَنَّھَا ھِيَ الَّتِي تُوطَأُ، وَلَكِنَّ الزَّوْجَ أُعِیرَ اسْمَ الْمَرْأَةِ، كَمَا اشْتَرَكَا فِي الزَّوْجِیَّةِ 
 . )٢(وَاللِّبَاسِ

                                                           

 لجنة -  دراسة فقھیة مقارنة-البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة ھلالي، سعد الدین مسعد، )١(
 .م٢٠٠٠الكویت/  جامعة الكویت - التعریب والتألیف والنشر

معجم ): ھـ٣٩٥ت ( فارس، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  ابن)٢(
، ٤م، ج١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ط، دار الفكر، . عبد السلام محمد ھارون، بدون: ، تحقیقمقاییس اللغة

 .٤٨٦ص



 - ١٥٥٨ -

 . )١(و كون المرأة متعینة للولادة لشخص واحد ھ:تعریفھ اصطلاحاً: ثانیاً -
  :حكمھ في ثبوت النسب :ثالثاً -

   )٢(أجمع العلماء على إثبات النسب بھ بل وعدوه من أقوى الطرائق كلھا
o ویطلق أیضاً علیھ الاستلحاق(الإقرار : الفرع الثاني : ( 
 وَذَلِكَ أَنَّھُ إِذَا أَقَرَّ بِحَقٍّ فَقَدْ ضِدُّ الْجُحُودِ،: الْإِقْرَارُ:  قال ابن فارس:تعریفھ لغة: أولاً -

 . )٣(أَقَرَّهُ قَرَارَهُ
وھو إخبار عن ثبوت حق الغیر على نفسھ ولیس :  الإقرار:تعریفھ اصطلاحاً: ثانیاً -

 .)٤ (بإثباتھ
 اشترط الفقھاء عدة شروط للإقرار بالنسب والحكم :حكمھ في ثبوت النسب :ثالثاً -

  -:)٥(بمقتضاه وھي

فلا یصح إقرار الصغیر، ولا المجنون لقصورھم ، یكون المقر بالنسب بالغاً عاقلاً أن -١
  . عن حد التكلیف

 أن یكون المُقر لھ بالنسب ممن یمكن ثبوت نسبھ من المقر، وذلك بأن یولد مثلھ لمثلھ -٢
فلو أقر من عمره عشرون ببنوة من عمره خمسة عشر عاماً لم یُقبل إقراره؛ لإستحالة 

  .دة، وعقلاًذلك عا

 أن یكون المقر لھ مجھول النسب؛ لأن معلوم النسب لا یصح إبطال نسبھ بحال من -٣
  .الأحوال

  . ألا یكذب المُقَر لھ المُقِر، إن كان أھلاً لقبول قولھ-٤

                                                           

ضبطھ : ، تحقیقكتاب التعریفات، )ھـ٨١٦: ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف ) ١(
-ھـ ١٤٠٣لبنان، –، دار الكتب العلمیة بیروت ١جماعة من العلماء بإشراف الناشر، طوصححھ 

  .١٦٦، ص١ج م، ،١٩٨٣
زاد المعاد في ، )ھـ٧٥١: ت( ابن قیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة )٢(

ھـ ١٤١٥ویت،  مكتبة المنار الإسلامیة، الك- مؤسسة الرسالة، بیروت  ، ٢٧، طھدي خیر العباد
 .٣٦٨ ، ص٥م، ج١٩٩٤/
 .٨، ص٥، جمعجم مقاییس اللغة ابن فارس، )٣(
أنیس الفقھاء في تعریفات ، )ھـ٩٧٨: ت(القونوي، قاسم بن عبد االله بن أمیر علي الرومي الحنفي ) ٤(

ھـ، ١٤٢٤-م٢٠٠٤یحیى حسن مراد،  دار الكتب العلمیة، : ، المحققالألفاظ المتداولة بین الفقھاء
  .٣٣، ص١ج ، ،كتاب التعریفاتالجرجاني،  ،٩١ص، ١ج
بدائع الصنائع في ، )ھـ٥٨٧: ت( الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي ) ٥(

مواھب الحطاب، ، ، ٢٢٢، ص٧م، ج١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦، دار الكتب العلمیة، ٢، طترتیب الشرائع
، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني، ٢١٦ ، ص٥، جالجلیل في شرح مختصر خلیل

، دار الكتب العلمیة، ١، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، )ھـ٩٧٧: ت(الشافعي 
 .٢٦٨، ص ٣م، ج١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥



 - ١٥٥٩ -

 أن لا یًصرّح المُقِر بأن المُقَر لھ ولده من الزنا، فإن صرّح بذلك فإن إقراره لا یًقبل، -٥
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، « سبباً في ثبوت النسب لقولھ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ فالزنا لا یكون
  .)١(»وَلِلْعَاھِرِ الْحَجَرُ

 أن لا یًنازع المُقِر بالنسب أحداً؛ لأنھ إذا نازعھ غیره فلیس أحدھما أولى من الآخر -٦
یعرض على القافة فیكون بمجرد الدعوى فلا بد من مرجح لأحدھما، فإن لم یكن فإنھ 

  .ثبوت النسب لأحدھما بالقیافة لا بالإقرار

o  البینة والمقصود بھا الشھادة-:الفرع الثالث   : 
.  شَھِدَ شَھَادَةً، وَالْجَمْعُ أَشْھاد وشُھود، وشَھیدٌ وَالْجَمْعُ شُھَداء: لغةتعریفھا: أولاً -

: والمشاھدة. أحْلِفُ: وأشْھَدُ بكذا، أي..  قاطعٌسأَلھ الشَّھَادَةَ، والشَّھادَة خَبرٌ: واسْتَشْھَدَه
   )٢(وقومٌ شُھودٌ، أي حُضورٌ. أي حَضَرَه، فھو شاھدٌ: وشھده شُھوداً. المعاینة

 الشھادة قول ھو بحیث یوجب على الحاكم سماعھ الحكم : اصطلاحاًتعریفھا: ثانیاً -
 . )٣(بمقتضاه إن عدل قائلھ مع تعدده أو حلف طالبھ

 أجمع العلماء أن النسب یثبت بشھادة رجلین عدلین، :حكمھا في ثبوت النسب: ثالثاً -
كشھادة رجل وأمرأتین، : واختلف العلماء فیما بینھم بكون إثبات النسب یكون بغیر ذلك

    . )٤(أو شھادة أربع نساء عادلات
o ویطلق علیھا أیضاً شھادة السماع: الإستفاضة : الفرع الرابع  
 .)٥( الاستفاضة الشُّیُوع :تعریفھا لغة: أولاً -
 لقب لما یصرح الشاھد فیھ بإسناد شھادتھ من غیر :تعریفھا اصطلاحاً: ثانیاً -

  .)١ (ھو أن یشھد بشيء لا عن عیان، بل لأنھ سمع من ثقةٍ كذا: ، وعُرفت أیضاً)٦(معین

                                                           

المسند الصحیح المختصر بنقل ، )ھـ٢٦١: ت( ابن الحجاج، مسلم أبو الحسن القشیري النیسابوري )١(
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : ، المحققسول االله صلى االله علیھ وسلمالعدل عن العدل إلى ر

 .١٠٨١، ص٢ بیروت، ج–التراث العربي 
، الفیروزآبادي، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب ٢٣٩، ص٣، جلسان العرب ابن منظور، ) ٢(
محمد : ة، بإشرافمكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسال: ، تحقیقالقاموس المحیط، )ھـ٨١٧: ت(

 - ھـ ١٤٢٦ لبنان، -، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ٨نعیم العرقسُوسي، ط
  .٢٩٢ م، ، ص ٢٠٠٥

المختصر ، ) ھـ٨٠٣: ت(ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد االله  ) ٣(
مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال : رحافظ عبد الرحمن محمد خیر، الناش. د: ، المحققالفقھي
، ٦،  الحطاب، مواھب الجلیل، ج٢٢٥، ص٩، ج م٢٠١٤ - ھـ ١٤٣٥الأولى، : الطبعة/ الخیریة

 .١٥١ص
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي  ) ٤(

، ١٤١، ص ١٠م، ج١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨القاھرة،  ، بدون طبعة، مكتبة المغني، )ھـ٦٢٠: ت(الحنبلي، 
 .٣٧٧، ص ٦، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجالشربیني، 

عبد : ، المحققتحریر ألفاظ التنبیھ، )ھـ٦٧٦: ت(النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  ) ٥(
 .٣٤٢، ص ١، ج١٤٠٨ دمشق، –دار القلم : ، الناشر١الغني الدقر، ط

 .٣٦٠، ص٩، جالمختصر الفقھيابن عرفة،  ) ٦(



 - ١٥٦٠ -

إجمع الفقھاء على صحة الشھادة في النسب  :حكمھا في ثبوت النسب: ثالثاً -
 .)٢(والولادة

  
o القیافة :  الفرع الخامس:-  
  
 .  وقد عُرّفت سابقاً فیما یغني عن تكرارھا:تعریفھا لغة واصطلاحاً: أولاً -
  

أختلف العلماء في حكم إثبات النسب بالقیافة على  :حكمھا في ثبوت النسب: ثانیاً -
  -:قولین

 ٣( أنھ لا یُصح الحكم بالقیافة في إثبات النسب وبھ قال الحنفیة-:القول الأول( .  
  الأخذ بالحكم بالقیافة في إثبات النسب عند الإشتباه والتنازع، وبھ قال -:القول الثاني 

  . )٤(جمھور العلماء من الشافعیة والحنابلة والمالكیة
 
o القرعة : الفرع السادس : 

  

قْرَعْتُ المُساھَمةُ، وأَ: والمُقارَعةُ. السُّھْمةُ: القُرْعةُ:  قال ابن منظور:تعریفھا لغة: أولاً -
  .)٥(بَیْنَ الشُّرَكَاءِ فِي شَيْءٍ یَقْتَسِمُونَھُ

 وھي العدل في القسمة في المستویین في الحجة لیعدل بینھم :تعریفھا اصطلاحاً: ثانیاً -
 وتطمئن قلوبھم 

وترتفع الظنة عمن یتولى قسمتھم، ولا یفضل أحد منھم على صاحبھ إذا كان المقسوم من 
  .)٦(جنس واحد

  :اختلف الفقھاء في حكمھا على قولین :مھا في ثبوت النسبحك: ثالثاً -
 عدم اعتبارھا فلا یعمل بھا، وھو قول الحنفیة والمالكیة والراجح -:القول الأول   

                                                                                                                                                          

 – ١٤٠٧ كراتش، -، الصدف ببلشرز ١، طقواعد الفقھ البركتي، محمد عمیم الإحسان المجددي، ) ١(
 ٣٤٢، ص ١م، ج١٩٨٦

، دار ٢، طالفتاوى الھندیةالبلخي، نظام الدین،  : ، وانظر٢١، ص ١٢، جالمغنيابن قدامة،  ) ٢(
 .٤٥٧، ص٣ ھـ، ج١٣١٠الفكر، 

 .٢٤٤ ، ص٦، جبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الكاساني، ) ٣(
، )ھـ٦٨٤: ت(القرافي، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي  ) ٤(

، ٢٤١، ص ١٠ م، ج١٩٩٤ بیروت، - ، دار الغرب الإسلامي١محمد بو خبزة، ط: ، المحققالذخیرة
ابن قدامة، عبد الرحمن ، ٤٤٠، ص ٩، جة معاني ألفاظ المنھاجمغني المحتاج إلى معرف، الشربیني

الشرح الكبیر ، )ھـ٦٨٢: ت(بن محمد بن أحمد المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین 
 .٤٠٤، ص٦، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، جعلى متن المقنع

 .٢٦٦، ص٨، جلسان العرب ابن منظور، ) ٥(
: ت( أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین  القرطبي،) ٦(

، دار الكتب المصریة ٢أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، ط: ، تحقیقالجامع لأحكام القرآن، )ھـ٦٧١
 ٨٦، ص٤ م، ج١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤ القاھرة، -



 - ١٥٦١ -

  .)١(عند الشافعیة، والراجح عند الحنابلة
 تعتبر ویعمل لھا، وھو قول عند الشافعیة، وقول عند الحنابلة، -:القول الثاني 

  .)٢(یمورجحھا ابن الق

ویمكن القول في الوقت الحالي غیر ممكن العمل بھا؛ وذلك بفضل التقدم العلمي في 
مجال البصمة الوراثیة، وتحالیل الدم حیث بات لا یعمل بھا في حالات النزاع على نسب 
المولود؛ ولأن المصلحة تتحقق بغیرھا مثل البصمة الوراثیة فإن تغییر المصالح یغیر 

المصلحة فالبقاء على حكم مع تغیر المصلحة لیس من الدین؛ لإنھ الحكم، وإن تغیرت 
تضییع لحق المولود بنسبھ لابیھ قطعا، ولیس ظنا كما أنھ ظلم لھ؛ لأن الوسائل القطعیة 

  .متوفرة، ومعتبرة بتأیید علماء ثقات

ب اطا  

   ورا  ب ابدى ار ار ا
  

 ھل عرف المسلمون والعرب علم الوراثة؟ :المسألة الأولى   

إن ظھور الإسلام رحمة بالإنسانیَّة، فھو الدین الذي دفع أتباعھ إلى السبق، والریادة، 
، والإبداع في شتى حقول المعرفة، وبما یخدم المسیرة الإنسانیة، ولأن المشھور والابتكار

مٌ حدیث النشأة، كعلم الأجِنَّة، عند عموم الناس في الشرق والغرب أن عِلْمَ الوراثة عِلْ
وعلم الخلایا، وبیولوجیا التناسل، والھندسة الوراثیة، وكما یعزون نشأتھ إلى الراھب 

 على -فیما بعد-النمساوي مندل والذي یعد من أُسَّسھ وأرسى قواعده، وكما كان تَطَوُّره 
یون، ومورجا، وغیرھم، دي فریز، وباتس: ید العدید من علماء البیولوجیا الغربیین أمثال

وھذا ما یؤرخھ المؤرخون ویدرسھ طلاب العلم في المدارس والجامعات، إلا ان الحقیقیة 
التي لا تقبل الشك توضح وجود أصول ھذا العلم في القرآن الكریم والسنة النبویة 
المطھرة لوجود إشارات تتوافق مع قواعد ھذا العلم وأسسھ المسؤولة عن نشأة الانسان 

ائص ھویتھ، والتاریخ الإنساني یشھد بأن الحضارة الإسلامیة كان لھا السبق في وخص

                                                           

، بدون طبعة، المبسوط، )ھـ٤٨٣: ت( السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة ) ١(
، الخزرجي، جمال ٧، ص ١٥، ج٤، ص٥م، ج١٩٩٣-ھـ١٤١٤ بیروت، –دار المعرفة : الناشر

اللباب ، )ھـ٦٨٦: المتوفى(الدین أبو محمد علي بن أبي یحیى زكریا بن مسعود الأنصاري المنبجي 
 الدار - ، دار القلم ٢طمحمد فضل عبد العزیز المراد، . د: ، المحققفي الجمع بین السنة والكتاب

، ابن رشد الحفید، ٧٩٤، ص ٢م، ج١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤بیروت، /  لبنان - دمشق /  سوریا - الشامیة 
بدایة المجتھد ، )ھـ٥٩٥: ت(أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر 

، ١٤٤، ص ٤م، ج ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥ القاھرة، –، بدون طبعة، دار الحدیث ونھایة المقتصد
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، الشربیني، ٢٤٧، ص ٥، جمواھب الجلیلالحطاب، 

، ٥، جزاد المعاد في ھدي خیر العبادابن قیم، ، ١٢٥، ص ٦، جالمغنيابن قدامة، ، ٦١٥، ص ٣ج
 .٣٨٦ ص

 .المراجع السابقة ) ٢(



 - ١٥٦٢ -

ھذا المجال فإن أول من إستخدم مصطلح القیافة كانوا من العلماء المسلمین والقاريء في 
كتب الحضارة الإسلامیة یجد حدیثھم و توسعھم في البحث عن سُبل تحسین النسل 

كمة من تشریع الترغیب في الزواج من الأغراب مما والإنتقاء الوراثي والتھجین والح
   .)١(یعكس محاولات أولیة أساسیة لإرساء ثوابت ھذا العلم

 الإشارات القولیة التي وردت في نصوص الشریعة الإسلامیة : المسألة الثانیة
  :والتي تؤكد سبقھا في مجال الوراثة

  
  - :نصوص السنة النبویة:  الفرع الأول 

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : ئِشَةَ رضِيَ اللَّھُ عَنْھَا أنھا قَالَتْ في حدیث عَا-أ
أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفاً : ((ذَاتَ یَوْمٍ مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِیرُ وَجْھِھِ، فَقَالَ

   )٢ ())ھَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُھَا مِنْ بَعْضٍ: وَأُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ، فَقَالَإِلَى زَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ 

  في ھذا الحدیث دلیل على إعتبار القیافة ، فما أقر علیھ النبي صلى االله -:وجھ الدلالة
" مجزز المدلجي " ،  وھنا أقر الرسول ما قالھ )٣(علیھ وسلم من عمل یُعتبر حجة شرعیة

فھو أشار الى إحدى أھم " ھذه الأقدام بعضھا من بعض"  قائفا معروفا وبقولھوالذي كان
قوانین علم الوراثة والتي تشتمل على فكرة إنتقال صفات الآباء الى الأبناء؛ ولأن 
الصحابي أسامة بن زید قد أتُّھم في نسبھ لوجود إختلافات في لون البشرة بینھ و بین أبیھ 

ھذا القائف و فرح بزوال التھمة و ثبوت نسبھ من أبیھ زید فقد استبشر الرسول بشھادة 
  .بن حارثة 

وَمَا بَالُ الوَلَدِ یَنْزِعُ :  عن أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّھِ بْنَ سَلاَمٍ سأل النَّبِيِّ صلى االله علیھ وسلم -ب
وَأَمَّا الوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ «: قَالَ» أَخْبَرَنِي بِھِ جِبْرِیلُ آنِفًا«: إِلَى أَبِیھِ أَوْ إِلَى أُمِّھِ؟، قَالَ

  . )٤(»الرَّجُلِ مَاءَ المَرْأَةِ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الوَلَدَ

ویجوز أن یقال الذكورة والأنوثة شبھ أیضا باعتبار الجنسیة :  قال الزرقاني:وجھ الدلالة 
  .)٥(تھ مقتضیة للشبھ في الصورة وسبقھ مقتضیا للشبھ في الجنسیةفیكون كثر

                                                           

، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع الحضارة الإسلامیةقصة العلوم الطبیة في  السرجاني، راغب، ) ١(
 ١٥٢-١٤٩، ص٢٠٠٩ – ١٤٣٠والترجمة، 

 ، ١٨٩ ، ص٤، جصحیح البخاري البخاري، )٢(
: ت(ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي :  انظر)٣(

 بیروت، –،دار الكتب العلمیة ١طسالم محمد عطا، محمد علي معوض، : ، تحقیقالاستذكار، )ھـ٤٦٣
 . ١٧٥، ص٧، ج٢٠٠٠ – ١٤٢١

 . ٦٩ ، ص٥، جصحیح البخاري البخاري، )٤(
شرح الزرقاني على موطأ الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن یوسف المصري الأزھري، :  انظر)٥(

م، ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ القاھرة، -، مكتبة الثقافة الدینیة ١طھ عبد الرءوف سعد، ط:  تحقیقالإمام مالك،
 . ٢١٢، ص١ج
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ففي ھذا الحدیث إشارة من الرسول علیھ الصلاة والسلام الى تشابھ الولد بوالدیھ وربط 
فیكون الشبھ للأب ) البویضة(ماء المرأة ) الحیوان المنوي(ذلك بسبق ماء الرجل 

ي ھذا دلالة على ما یطلق علیھ علماء والعكس صحیح فیما یتعلق بسبق ماء المرأة، وف
الوراثة بالجینات السائدة والمتنحیة والتي یتخلق منھا الجنین ویعتمد الشبھ في ذلك على 
قوة الجینات فإن كانت جینات الرجل أقوى كان الشبھ لھ أو لأحد من أصولھ و ان كانت 

 .جینات المرأة ھي الاقوى كان الشبھ لھا أو لأحد أصولھا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : ا روي عن ابن عباس في قصة ھلال بن أمیة  في م-ج
قُومَا فَاحْلِفَا بِاللَّھِ، فَقَامَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي دُبُرِ صَلاةِ الْعَصْرِ فَحَلَفَ زَوْجُھَا : لِلْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ

شْھَدُ بِاللَّھِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِینَ فَذَكَرَ لِعَانَھُ وَصِفَةَ لِعَانِھَا وَذَكَرَ فِي أَ: ھِلالُ بْنُ أُمَیَّةَ، فَقَالَ
ثُمَّ لَمْ یَذْكُرْ أَنَّھُ أَحْلَفَ شَرِیكًا وَإِنَّمَا ، لِعَانِ الزَّوْجِ أَنَّھَا لَحُبْلَى مِنْ غَیْرِي وَإِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِینَ

إِذَا وَلَدَتْ فَأْتُونِي بِھِ، فَوَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ جَعْدًا كَأَنَّھُ : يِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَذَكَرَ قَوْلَ النَّبِ
لَوْلا مَا مَضَى : مِنَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا أَنْ نَظَرَ إِلَیْھِ فَرَأَى شَبَھَھُ بِشَرِیكٍ وَكَانَ ابْنَ حَبَشِیَّةٍ، قَالَ

  .)١("انِ لَكَانَ لِي فِیھَا أَمْرٌ یَعْنِي الرَّجْمَمِنَ الأَیْمَ

 في ھذا الحدیث إشارة منھ صلى االله علیھ وسلم إلى اعتماد الشبھ اي -:وجھ الدلالة 
القیافة كوسیلة إثبات للنسب،  وھي مما جاءت بھ علوم الوراثة في سیادة الجینات 

ن وأحد والدیھ، إنما الذي منع الموروثة من الأوبین ودورھا في وقوع الشبھ بین الإب
 .العمل بمقتضى القیافة في ھذه الحادثة ھو وقوع اللعان بین ھلال بن أمیة وزوجتھ

ومن خلال إراد ھذه الشواھد التي تعتبر من التشریعات الثابتة والتي تتوافق مع نواتج 
من قبل العلم الحدیث فیما یخص علم الوراثة یتبین لنا أن السبق في ھذا المجال كان 

الذي ھو بدایة علم الوراثة عند المسلمین، قد ورد ) قیافة البشر(فإن مصطلح  المسلمین،
في كثیر من كتب  الصحاح وكتب التراث الإسلامي، والذي كان غرضھ تفسیر التشابھ 

بل إن علماء المسلمین توصَّلُوا إلى ما ھو أبعد من ذلك؛ فكان لھم  بین السلف والخلف،
النزوع إلى الأصل في الصفات الوراثیة : "رفة بالمصطلح العلمي الحدیثالسبق في المع

Atavism"من أن امرأة وَلَدَتْ بنتًا بیضاء من رجل : )٢(، ویظھر ذلك فیما ذكره الطبري
كما -حبشي، وأدركتِ ابنتھا تلك وتزوَّجَتْ من رجل أبیض، فولدت ولدًا أسود؛ لأن الولد 

                                                           

، )ھـ٤٥٨: ت( البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر )١(
 - ھـ ١٤٢٤ لبنات، -، دار الكتب العلمیة، بیروت ٣محمد عبد القادر عطا، ط: ، المحققالسنن الكبرى

 . ٦٦٩، ص ٧ م، ج٢٠٠٣
 الطَّبَرِيّ، وربن اسم سھل -بِفَتْح أَولھ وَالْمُوَحَّدَة مَعًا، ثمَّ نون- رَبَّن أبو الحسن عَليّ بن سھل:  ھو) ٢(

لأنھ كَانَ من ربین الیھود، وھو من مشھوري الأطباء، كَانَ نَصْرَانِیّا كَاتبا فِي حُدُود الثَّلَاثِینَ ومئتین، 
 عَلَى ید المعتصم قربھ وظھر وَھُوَ كَاتب مازیار بن قَارن بن ونداھرمز صَاحب طبرستان، فلما اسلم

بالحضرة فضلھ وأدخلھ المتوكل فِي جملة ندمائھ، تلمذ لھ محمد بن زكریا، وأبوه ربن الطبري كان 
، القفطي، أخبار العلماء ١٣٤، ص٤ابن ناصر الدین، توضیح المشتبھ، ج. (یھودیاً متمیزاً في الطب

 )٥٨٩، ص ٢منتبھ بتحریر المشتبھ، ج، ابن حجر العسقلاني، تبصیر ال١٧٨بأخیار الحكماء، ص 
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 علماء أن، و بناء على ما سبق یتضح لنا )١ ()أبي الأم(دِّ  نزع إلى لون الج-یقول الطبري
 حقائق عظیمة مرتبطة بالتطورات التي طالت إلىحضارتنا الإسلامیة سبقوا في التوصل 

   .)٢(علم الوراثة الحدیث
  

  اطب اث

بات ا و وراا   
  

 الوراثیة كوسیلة لإثبات رأي الفقھاء المعاصرین في البصمة: المسألة الأولى 
 :النسب

 النسب إثبات البصمة الوراثیة إحدى طرق اعتبارذھب أغلب الفقھاء المعاصرون إلى 
من حیث الجملة واختلفوا في بعض المسائل الفرعیة، وھذا ما أقره المجمع الفقھي لرابطة 

 النسب اتإثب على البصمة الوراثیة في مجال الاعتماد بجواز القاضي الإسلاميالعالم 
  .وفق شروط معینة سنأتي على ذكرھا تفصیلیاً في المسألة اللاحقة  بإذن االله

/ ١٤٢٢ رجب ٢١فقد توصلت المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة الصادرة بتاریخ 
  إلى ھذا القرار  ٢٠٠١ أكتوبر ٠٨الموافــــــــــــق 

كثر من شخص في أبوة أن الإسلام یقر الأخذ بالبصمة الوراثیة في حال تنازع أ(  
 ٠٩/١٠/٢٠٠١مجھول النسب، فقد ذكر الأمین العام للمنظمة في جریدة البیان بتاریخ 

 باحثا شاركوا في إعداد بحث البصمة الوراثیة، وذلك من ٢٦الدكتور أحمد الجندي أن 
الناحیة الطبیة والشرعیة، وتوصلوا من خلالھ إلى حجیة البصمة الوراثیة في إثبات 

 إلیھا في حالة تنازع إثنین في مجھول النسب، أو عدول الأب الاحتكامضرورة النسب، و
عن إستلحاق مجھول النسب، أو إنكار أبنائھ، وتوریث مجھول النسب وإذا أقر بعض 

 بأمومتھا بشخص ما دون دلیل على امرأةالإخوة بأخوتھ ونفاھا آخرون وفي حالة إدعاء 
 ینفرد بنمط خاص في التركیب الوراثي ضمن كل ولادتھا لھ، كما أنھ ذكر أن كل إنسان

   .)٣ ()خلیة من خلایا جسده، ولا یشاركھ فیھا أي شخص آخر

                                                           

الدكتور محمد : ، اعتنى بھفردوس الحكمة في الطب الطبري، أبو الحسن علي بن سھل ربن، ) ١(
في علامات الحبل والذكر والأنثى : م، الباب الرابع١٩٢٨زبیر الصدیقي، مطبعة آقتاب، برلین، 

 ٣٧وغیر ذلك، ص
 ١٥٤-١٥٣، صضارة الإسلامیةقصة العلوم الطبیة في الح السرجاني، ) ٢(
 –سامر بن عبدالكریم الحربي، عمید كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة بالقویعیة : من بحث للدكتور) ٣(

ھـ، المجلد ١٤٣٥: جامعة شقراء، نشر في دلیل أعمال مؤتمر القرائن الطبیة المعاصرة، جامعة الإمام
 . ٩٦٢-٩١٧الثالث، ص 
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 النسبإثباتضوابط وشروط استخدام البصمة الوراثیة في : المسألة الثانیة  :
بناء على ما تم الإجماع علیھ من العلماء المعاصرین فإن مشروعیة اللجوء للبصمة 

 توافر أحدى الطرق الشرعیة، والقانونیة لإثبات انعدامة في حالة الوراثیة مرتبط
النسب، وضمن ضوابط حددھا الشرع لدرء المفاسد وھذه الضوابط في حالات محددة و 

  :)١(منھا

 حالات التنازع على مجھول النسب بمختلف صور التنازع، سواء كان ھذا التنازع -١
  .لشبھة أو نحوهعلى مجھول النسب؛ بسبب الاشتراك في وطء ا

 وغیرھا، الأطفال حالات الاشتباه في الموالید داخل المستشفیات ومراكز رعایة -٢
  .وكذلك في حالات الاشتباه بطفل الأنابیب

، واختلاطھم بسبب الكوارث، أو الحوادث، أو الحروب، وتعذر الأطفالحالات ضیاع  -٣
  .ھویة أصحابھا، أو في حال وجود جثث لم یمكن التعرف على أھلھممعرفة 

                                                           

لفقھي برابطة العالم الإسلامي بشأن البصمة الوراثیة في دورتھ قرار مجلس المجمع ا:  أنظر)١(
-٢١السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة، القرار السابع، العدد الخامس عشر، في المدة 

 . م١٠/١/٢٠٠٢- ٥ه الموافق ٢٦/١٠/١٤٢٢
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  المبحث الثالث

  مدى اعتبار البصمة الوراثية وسيلة لنفي النسب

  في الشريعة الإسلامية

  اطب اول

طوا با ن وا  
  

 مفھوم اللعان لغة واصطلاحاً: المسألة الأولى: 
o الْمُلَاعَنَةُ(وَ... ھُ قَطَعَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ مِنَ الْخَیْرِ وَبَابُ):اللَّعْنُ:(لغة: الفرع الأول (
 . )١(الْمُبَاھَلَةُ) اللِّعَانُ(وَ
o اصطلاحاً: الفرع الثاني :  

عبارة عما یجري بین الزوجین من : عرفھا القونوي بقولھ -:عند الحنفیة  -
 . )٢ (الشھادات الأربعة

حلف الزوج على زنا زوجتھ أو نفي : عرفھا ابن عرفة بقولھ: وعند المالكیة -
 . )٣(للازم لھ وحلفھا على تكذیبھ إن أوجب نكولھا حدھا بحكم قاضحملھا ا

كَلِمَاتٌ تَأْتِي جُعِلَتْ حُجَّةً لِمَنْ : عرفھا ابن حجر الھیتمي بقولھ: وعند الشافعیة -
  .)٤(اُضْطُرَّ لِقَذْفِ مَنْ لَطَّخَ فِرَاشَھُ وَأَلْحَقَ الْعَارَ بِھِ أَوْ لِنَفْيِ وَلَدٍ عَنْھُ

شَھَادَاتٌ مُؤَكِّدَاتٌ بِأَیْمَانٍ مِنَ الْجَانِبَیْنِ مَقْرُونَةٌ : عرفھا ابن مفلح بقولھ: ابلةوعند الحن -
  .)٥(بِاللَّعْنِ، وَالْغَضَبِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ قَذْفٍ فِي جَانِبِھِ، وَحَدِّ زِنًا فِي جَانِبِھَا

 أدلة مشروعیة اللعان : المسألة الثانیة:- 
o وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ إِلَّا  -:القرآن الكریم في : الفرع الأول ﴿

 ]٦: النور[﴾ ... أَنْفُسُھُمْ فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ 
o في السنة النبویة :الفرع الثاني :- 

                                                           

، )ھـ٦٦٦: ت(الرازي، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي :  أنظر)١(
 الدار النموذجیة، -المكتبة العصریة : ، الناشر٥یوسف الشیخ محمد، ط: ، المحققمختار الصحاح

 . ٢٨٣م، ص١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠ صیدا، –بیروت 
 .٥٧ ، صأنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاءالقونوي، : انظر) ٢(
  .٣٦٠، ص٤ابن عرفة، المحتصر الفقھي، ج:  انظر)٣(
، بدون طبعة، المكتبة تحفة المحتاج في شرح المنھاج الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر ، )٤(

 .٢٠٢، ص ٨ م، ج١٩٨٣ -  ھـ ١٣٥٧التجاریة الكبرى بمصر،  
المبدع ، )ھـ٨٨٤: ت( ابن مفلح، إبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد أبو إسحاق برھان الدین )٥(

 .٤١، ص٧ م، ج١٩٩٧ -  ھـ ١٤١٨ لبنان، -ر الكتب العلمیة، بیروت ، دا١، طفي شرح المقنع
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أَرَأَیْتَ یَا : ر الْعَجْلَانِيَّ، أنھ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَھُما روي عن عُوَیْمِ
عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِھِ رَجُلًا أَیَقْتُلُھُ، فَتَقْتُلُونَھُ، أَمْ كَیْفَ یَفْعَلُ؟ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ 

 االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، یَا عَاصِمُ رَسُولَ
فَكَرِهَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَھَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ 

یَا عَاصِمُ : عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَھْلِھِ جَاءَهُ عُوَیْمِرٌ، فَقَالَرَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ 
لَمْ تَأْتِنِي بِخَیْرٍ، قَدْ كَرِهَ : مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَیْمِرٍ

وَااللهِ، لَا أَنْتَھِي حَتَّى :  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُھُ عَنْھَا؟ قَالَ عُوَیْمِرٌرَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ
یَا : أَسْأَلَھُ عَنْھَا، فَأَقْبَلَ عُوَیْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ

أَرَأَیْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِھِ رَجُلًا أَیَقْتُلُھُ فَتَقْتُلُونَھُ؟ أَمْ كَیْفَ یَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ رَسُولَ االلهِ، 
: ، قَالَ سَھْلٌ»قَدْ نَزَلَ فِیكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْھَبْ فَأْتِ بِھَا«: االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

كَذَبْتُ : ا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَیْمِرٌفَتَلَاعَنَا وَأَنَ
عَلَیْھَا یَا رَسُولَ االلهِ، إِنْ أَمْسَكْتُھَا، فَطَلَّقَھَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ یَأْمُرَهُ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ 

  .)١(»فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ«: الَ ابْنُ شِھَابٍوَسَلَّمَ قَ

o ٢(وأجمعوا على مشروعیة اللعان: قال ابن حجر  -:الإجماع : الفرع الثالث( ،
فاللعان حكم ثابت بالكتاب، والسنة، والقیاس، والإجماع، إذ لا خلاف : وقال ابن رشد

  .)٣(في ذلك أعلمھ، فھذا ھو القول في إثبات حكمھ
o لما كان الفراش موجبا للحوق النسب :  قال ابن رشد:المعقول: الفرع الرابع

كان بالناس ضرورة إلى طریق ینفونھ بھ إذا تحققوا فساده، وتلك الطریق ھي 
  .)٤(اللعان

 ٥(الآثار المترتبة على وقوع اللعان: المسألة الثالثة(:  

  .سقوط الحد عن الزوجین المتلاعنین -:أولاً 

 كل من الزوجین بالآخر حتى قبل تفریق القاضي استمتاعیحرم بمجرد اللعان  -:ثانیاً
  .بینھما

  . وقوع التفرقة بین الزوجین-:ثالثاً

                                                           

 .١١٢٩، ص٢، جصحیح مسلم مسلم، )١(
، فتح الباري شرح صحیح )ه٨٥٢ت( العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي )٢(

 ٤٤٠، ص٩ه، ج١٣٧٩ بیروت، -، دار المعرفة البخاري
 ١٣٣، ص ٣، جیة المقتصدبدایة المجتھد ونھا ابن رشد الحفید، )٣(
  المرجع السابق)٤(
: ت(بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین الأزھري المالكي ) أو غنیم( النفراوي، أحمد بن غانم ) ٥(

 -ھـ ١٤١٥، بدون طبعة، دار الفكر، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، )ھـ١١٢٦
 .٥٣، ص ٢م، ج١٩٩٥
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إذا كان اللعان بنفي الولد ینتفي نسبھ منھ، ویلحق بأمھ فیكون أجنبیاً في بعض  -:رابعاً
 لا یرث الولد قرابة الأحكام كالتوراث والنفقة، فلا توارث بینھما إذا مات أحدھما، كما

أبیھ، وإنما ترثھ أمھ وأقرباؤھا، ولا تجب لأحدھما نفقة على الآخر؛ لأن كلاً منھما لا 
  .یثبت إلا بسبب متیقن

 یوجد بعضاً من الأحكام المتعلقة بالولد المنفي نسبھ باللعان، فتبقى أحكام البنوة :خامساً 
 أنھ ابنھ حقیقة فلا یحل لأحدھما حتماللا؛ الاحتیاطفي الأحكام الأخرى التي یُراعى فیھا 

إعطاء زكاتھ للآخر، ولا تقبل شھادة أحدھما للآخر، ولا یقتل الأب بھ قصاصاً إذا قتلھ، 
كما لو قتل ابنھ الثابت النسب، وتثبت بینھما حرمة المصاھرة فلا یجوز أن یزوجھ من 

عكس، ولا یُعتبر الولد بھذا أولاده، كما لا یجوز لھ أن یتزوج امرأتھ التي عقد علیھا وبال
 أن لاحتمالالنفي مجھول النسب، فلو إدعاه غیر الملاعن لا یصح ولا یثبت نسبھ منھ 

  .یُكذب الملاعن نفسھ فیعود نسب الولد لھ

ب اطا 

وراا ق ان طر با   
  

 آراء العلماء في حجیة نفي النسب عن طریق البصمة  :المسألة الأولى
  :وراثیةال

  -: البصمة الوراثیة في مجال نفي النسب على قولیناستخداماختلف العلماء في حجیة 

 على الحقائق العلمیة المعاصرة في نفي النسب، فلا الاعتماد  لا یجوز -:القول الأول
علي محي الدین : ینتفي النسب إلا باللعان فقط، وھذا قول عامة الفقھاء المعاصرین ومنھم

  )١(. ، ومحمد الاشقر، ووھبة الزحیلي، وعبدالستار سعیدالقرة داغي 

 على الحقائق العلمیة المعاصرة في نفي النسب وھذا قول الاعتماد  یجوز -:القول الثاني
  )٢ (. محمد السلامي ، ونصر واصل ، وسعد الھلالي-:بعض الفقھاء منھم

 حجیة العلماء في كلا الرأیین : المسألة الثانیة:-  
o استدل العلماء الذین قالوا بعدم حجیة :  أدلة أصحاب الرأي الأول:ولالفرع الأ

 الحقائق العلمیة المعاصرة في نفي النسب، وبأنھ لا ینتفي النسب شرعا إلا استخدام
  .باللعان، بالكتاب والسنة النبویة والمعقول 

                                                           

، أعمال وبحوث الدورة السادسة لبصمة الوراثیة من منظور الفقھ الإسلاميا داغي، علي القرة، ) ١(
 .٦١ ص ٣عشرة للمجمع الفقھي الإسلامي في مكة المكرمة ،المجلد 

، أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا واصل، نصر، ) ٢(
 .١٠٦ ص ٣لد للمجمع الفقھي الإسلامي في مكة المكرمة المج
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 أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُن لَّھُمْ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ( في قولھ تعالى -:الدلیل من القرآن الكریم  -:أولاً 
  ]٦: النور) [شُھَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُھُمْ فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ 

: ھذا الخطاب عام في كل رمي، سواء قال: " قال القرطبي- : من الآیةالاستدلالوجھ 
ویجب . رأیتھا تزني، أو ھذا الولد لیس مني، فإن الآیة مشتملة علیھزنیت أو یا زانیة أو 

اللعان إن لم یأت بأربعة شھداء، وھذا قول جمھور العلماء وعامة الفقھاء وجماعة أھل 
فإعمال البصمة الوراثیة في ھذا المجال ما ھو إلا زیادة على ما في كتاب . )١("الحدیث

 .)٢(االله تعالى وتشریعاتھ

اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، : روي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّھَا قَالَتْ:   من السنة النبویة-:ثانیاً 
ھَذَا یَا رَسُولَ االلهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَھِدَ : وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ

ھَذَا أَخِي یَا رَسُولَ االلهِ، وُلِدَ عَلَى : لَى شَبَھِھِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَإِلَيَّ أَنَّھُ ابْنُھُ، انْظُرْ إِ
فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِیدَتِھِ، فَنَظَرَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَھِھِ، فَرَأَى شَبَھًا بَیِّنًا 

دُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاھِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْھُ یَا سَوْدَةُ بِنْتَ ھُوَ لَكَ یَا عَبْ«: بِعُتْبَةَ، فَقَالَ
  )٣(فَلَمْ یَرَ سَوْدَةَ قَطُّ: ، قَالَتْ»زَمْعَةَ

فأعطى الفراش حكمھ من ثبوت الحرمة : قال ابن القیم -: من الحدیث الاستدلالوجھ 
، وبناء على ذلك فلا وجھ )٤(محرمیة لسودةوغیرھا وأعطى الشبھ حكمھ من عدم ثبوت ال

  .لنفي النسب إلا عن طریق اللعان

فالأخذ بالحقائق العلمیة المعاصرة فیھ معارضة للعان، واللعان حكم : " المعقول -:ثالثاً 
شرعي ثابت في الكتاب والسنة والإجماع ، ولھ صفة تعبدیة في إقامتھ، فلا یجوز إلغائھ 

نص شرعي یدل على نسخھ وھو أمر مستحیل فیبطل العمل وإحلال غیره محلھ إلا ب
   )٥("بالحقائق العلمیة 

o استدل أصحاب ھذا القول بالكتاب والسنة :  أدلة أصحاب القول الثاني:الفرع الثاني
 -:النبویة والقیاس 

                                                           

 ١٨٥، ص١٢، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، ) ١(
، ١، طالبصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامھا في النسب والجنایة السبیل، عمر بن محمد، ) ٢(

 ١٤٨م، ص٢٠٠٢الریاض، -دار الفضیلة
 .١٠٨٠ ، ص٢، جصحیح مسلم، ومسلم، ١٥٦ ، ص٨، جصحیح البخاري البخاري، ، )٣(
: المتوفى(قیّم الجوزیة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ابن  )٤(

، مكتبة ١إسماعیل بن غازي، ط: ، تحقیقتَھْذِیْبُ سُنَنِ أَبِي دَاودَ وَإیضاحِ مُشكِلاتِھِ، )ھـ٧٥١
 .٩٨٠م،  ص٢٠٠٧المعارف، الریاض، 

، ١، طوعیة استخدامھا في النسب والجنایةالبصمة الوراثیة ومدى مشر السبیل، عمر بن محمد، ) ٥(
 ١٤٨م، ص٢٠٠٢الریاض، -دار الفضیلة



 - ١٥٧٠ -

ھُمْ شُھَدَاءُ إِلَّا وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُن لَّ" في قولھ تعالى: من القرآن الكریم :أولاً
  ]٦: النور"[أَنفُسُھُمْ فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ

 تدل الآیة الكریمة أن اللعان یلجأ إلیھ الزوج عندما لا یجد الشھود، - :الاستدلالوجھ 
 .)١(ثابة الشھود عند دعوتھ نفي النسبفالبصمة الوراثیة إذا وافقت قول الزوج فتكون بم

 في قصة عَبْد بْن زَمْعَةَ عتبة في قولھ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -١ -:من السنة النبویة  :ثانیاً
، »ھُوَ لَكَ یَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاھِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْھُ یَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ«

 .)٢(فَلَمْ یَرَ سَوْدَةَ قَطُّ: قَالَتْ

أن النبي حكم بالولد لعبد بن زمعة، عملا بقاعدة الولد للفراش ولم یحكم : الاستدلالوجھ 
بنسبھ لعتبة بن أبي وقاص مع وجود الشبھ، لأن الشبھ أمر ظني ومع ذلك فقد أمر زوجتھ 

تحتجب من أخیھا؛ ولكن أمرھا  بالإحتجاب منھ مع أن الاخت لا -رضي االله عنھا-سودة 
بالاحتجاب لقرینة الشبھ القویة، وھذا دلیل على اعتبار البصمة الوراثیة في مجال النسب 

")٣(  

أَبْصِرُوھَا، «: ما رواه ابن عباس في قصة ھلال بن أمیة وقولھ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ. ٢
، »غَ الأَلْیَتَیْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَیْنِ، فَھُوَ لِشَرِیكِ ابْنِ سَحْمَاءَفَإِنْ جَاءَتْ بِھِ أَكْحَلَ العَیْنَیْنِ، سَابِ

لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّھِ لَكَانَ لِي «: فَجَاءَتْ بِھِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  .)٤(»وَلَھَا شَأْنٌ

أي أن اللعان یدفع الحد عن المرأة لأقمت علیھا الحد : قال ابن حجر - :الاستدلالوجھ 
، فجعل النبي صلى االله علیھ وسلم دلیل نفي )٥(من أجل الشبھ الظاھر بالذي رمیت بھ

النسب في ھذا الحدیث مبني على الشبھ، فالمرأة في الحدیث السابق جاءت بالولد على 
 للشبھ دلیلا لنفي النسب الوصف الذي وصفھ الرسول صلى االله علیھ وسلم وإشارتھ 

  .اعتماداً على قرینة الشبھ

  :   بالقیاسالاستدلال -:ثالثا

 إن القیافة مبنیة على الفراسة، والحس الذي تمتع -:قیاس الحقائق العلمیة على القیافة. ١
بھ القائف لتحدید نسب الولد، وقد مرت بنا في ھذه الدراسة أدلة ثابتة من السنة النبویة 

الرسول صلى االله علیھ وسلم على فعل القیافة في قصة الصحابي أسامة بن على إقرار 

                                                           

، مكتبة ١، طالبصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة دراسة فقھیة مقارنةسعد الدین،  .  ھلالي، د)١(
 ٤٣٧م، ص٢٠١٠وھبة، القاھرة، 

 .١٠٨٠ ، ص٢، جصحیح مسلم، ومسلم، ١٥٦ ، ص٨، جصحیح البخاري البخاري، )٢(
 .١٨٤، صالإثبات بالبصمة الوراثیة من المنظور الشرعي أبو البصل، )٣(
 .١٠٠ ، ص٦، جصحیح البخاري البخاري، )٤(
 .٤٦٢ ، ص٩، ج، فتح الباري شرح صحیح البخاري العسقلاني)٥(
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 القیافة إحدى الطرق الشرعیة لإثبات باعتبارزید، وھذا ما أجمعوا علیھ جمھور الفقھاء 
  .النسب، وقیاس الحقائق العلمیة، والتي من بینھا البصمة الوراثیة على القافة قیاس أولى

  -:لفقھاء في إعمال الحقائق العلمیة في مجالات الإثباتالقیاس على إجماع سابق ل. ٢
إن من الأمور التي أجمعوا علیھا فقھاء الأمة في مجال إثبات الشخصیة، والمعتمدة على 

   -:الوسائل العلمیة الحدیثة كثیرة، ومن ھذه الوسائل على سبیل الذكر لا الحصر
زحیة العین، وھي بصمات  و منھا بصمة الأصابع، وبصمة ق-:البصمات الجسدیة . أ

  .ینفرد بھا كل شخص، ولا یمكن أن تتشابھ مع شخص آخر
 الأشعة، والتي تستعمل على الھویات الشخصیة بانعكاسالصورة الشخصیة المأخوذة . ب

  .لإثبات ھویة حاملھا

لم یثبت عن أحد العلماء، والفقھاء أن أنكر العمل بھذه الوسائل "  وء  ذك

 والتعامل بھا، وھذا نوع من الإجماع العملي الذي تترتب علیھ استخدامھاتم المستحدثة، و
 أنھ ثَبُت بالإجماع العملي الاستصناعآثاره في إثبات الأحكام، ونظیره ما قالھ الحنفیة في 

من الأمة، بالإضافة إلى أن ھذه الوسائل قد أثبتت فعالیتھا، وصحة نتائجھا مما كفل لھا 
 فتقاس الحقائق العلمیة المعاصرة ومنھا البصمة الوراثیة على وسائل ، والثباتالاستمرار

إثبات الھویة الشخصیة بجامع أن كلاً منھا تعطي نتائج صحیحة، وقاطعة في مجال 
  .)١(العمل بھا

 الترجــیح: المسألة الثالثة  

لَف  القضیة المختاستعراضتحقیقاً لھدف ھذه الدراسة القائمة على المنھج المقارن، وبعد 
فیھا بین الفقھاء، وبعد مناقشة ھذه الأدلة أصولیا، والموازنة بینھا فإنني أمیل بالرأي مع 

  . على البصمة الوراثیة في نفي النسبالاعتمادأصحاب الرأي الثاني المؤید لحجیة 

 مسوغات الترجیح : المسألة الرابعة:-   

 الرأي الثاني في إلىیل نني على الرغم من قلة بضاعتي في ھذا المجال، إلا أنني أمإ
  -:إعمال البصمة الوراثیة كـدلیل إثبات ونفي؛ وذلك لأسباب سیأتي بیانھا في الآتي 

 الصحیح المبني على الإیمان بمرونة والاعتقاد إن الإیمان لیس نقیض العلم، -:أولاً
التشریعات الإسلامیة ودیمومتھا، ومناسبتھا لكل زمان ومكان یفترض علینا الأخذ 

 إنكارھا لأنحقائق العلمیة المعاصرة في جمیع المجالات، ومنھا في مجال نفي النسب بال
  .یعتبر نقیضاً لروح الشریعة المتجددة، والمتماشیة مع الحس، والمعقول، والواقع

                                                           

 .٢٤٦،  ص اثبات النسب بالبصمة الوراثیة الاشقر، عمر، )١(
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 إن فقھ حدیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، وإدراك مقاصده أمر ضروري -:ثانیاً
التي ذكرناھا آنفا، فإنني أمیل " ابن زمعة" التأمل في قصة لتأصیل الأحكام الفقھیة، وبعد

 أن الرسول صلى االله علیھ وسلم حكم بالولد لصاحب الفراش؛ وذلك أخذاً بالأصل، إلى
وھو براءة الإنسان، وصلاحھ من جھة، ودرءاً للمفاسد، وعدم إشاعة الفاحشة من جھة 

وإنما " الولد للفراش"  علیھ وسلم أخرى، وعلى الباحثین أن لا یقفوا عند قولھ صلى االله
یجب أخذ الحدیث بوقائعھ متكاملاً، ومعرفة الأسباب الشرعیة الكامنة وراء ترجیح قرینة 
الفراش على الشبھ في واقعة ابن ولیدة زمعة؛ لأنھ من غیر الممكن تجاوز أمر الرسول 

 الرسول صلى االله لسؤدة بنت زمعة بالإحتجاب عن الغلام؛ لأن في ذلك إشارة إلى إعمال
 لصاحب الماء لما اعتبارعلیھ وسلم لقرینة الشبھ و،عدم إھمالھ لھا، فلو لم یمكن ھناك 

تمثل في وقتنا الحالي قرینة الشبھ _ أي البنیة الجینیة _ أمرھا بذلك، والبصمة الوراثیة
االله حكم رسول االله صلى : "في وقتھم و أستشھد على قولي ھذا بمقولة الإمام ابن القیم

 إلاعلیھ وسلم وخلفائھ من بعده بالقافة وجعلھا دلیلا من أدلة ثبوت النسب، ولیس ھا ھنا 
  . )١("مجرد الإمارات والعلامات

 إن اللعان في السابق كان یقبل وقائع ظنیة تؤیده؛ لعدم وجود وسیلة  تقنیة ویقینیة -:ثالثاً 
 والظن لا على الیقین، فكان مبني  الذي یقع للنسب كان قائماً على الشكفالانتفاءتدعمھ 

 لدى الزوج بأن الولد لیس منھ، و النفي المبني على اقتناعبشكل أساسي على شعور، أو 
ً على أن استطاعتھالشك تبرز صورتھ من خلال أن الزوج إذا كان في   أن یشھد قطعا

سب الولد زوجتھ قد ارتكبت الزنا، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لقطعیة تأكده من ن
 عنھ؛ وذلك لأن الزوج قدیماً في ظل التقنیات المتوفرة في ذلك العصر لا یستطیع وانتفائھ

 لزوجتھ، اتھامھأن یؤكد على سبیل القطع أن الولد لیس منھ؛ حتى ولو كان صادقاً في 
 الزنا فعلاً لكن الولد قد یكون أبنھ ولیس ابن غیره بحیث ارتكبتفإن الزوجة قد تكون 

لحمل قد حدث منھ بذات الفترة، وبالتالي فإن نفي الولد في ھذه الحالة لیس مبنیاً یكون ا
 الولد من الزوج لمجرد بانتفاءعلى یقین قاطع، ولا یمكن أن نبني في ھذه الحالة حكماً 

یمین أو شھادة على زنا زوجتھ، وھنا تبرز لنا أھمیة إعمال الحقائق العلمیة لا سیما 
ث یُعتمد على حجیة النتائج لما تتمع بھ من قطعیة وتقنیة دقیقة  جداً، البصمة الوراثیة بحی

 النسب منھ فلا توجد أصلاً مشكلة حیث یصبح انتفاءفإن كانت نتیجة الفحوص تؤكد على 
اللعان سبباً موجباً للفرقة بحیث یكون اللعان في ھذه الحالة إجراءاً شرعیاً لدرء الحد عن 

لأن الزوج قد یكون متأكداً من علاقة زوجتھ غیر المشروعة الزوجین، والتفریق بینھما 
  .وھنا یحق لھ إجراء اللعان دون نفي نسب الولد

 اللعان لنفي إلىوعلى ذلك فإن البصمة الوراثیة لیست مغنیة عن اللعان فالزوج یلجأ 
لم النسب عند فقد البینة لما رمى بھ زوجتھ، ومع التقدم العلمي والتقني في ھذا المیدان 

نتائج البصمة _یبقَ الزوج وحیداً دون سند بل أصبح لھ شاھد وھو الخبرة القطعیة 

                                                           

 .٣٧٥ ، ص٥، جزاد المعاد في ھدي خیر العباد ابن قیم، )١(
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والتي تحل محل الشھود في ھذا المجال، فالقول بأن اللعان منصوص علیھ، لا _ الوراثیة
  .ینفي جواز الأخذ بالتقنیة الحدیثة

الضروریات  إن حفظ النسب واحد من أھم مقاصد الشریعة الإسلامیة، وإحدى -:رابعاً
 على حفظھا وصونھا من الضیاع ، وعلى ذلك الإسلامیةالخمس التي جاءت الشریعة 

 الحقائق العلمیة ومنھا البصمة الوراثیة في نفي النسب یعد تحقیقاً لمقصد استخدامفإن 
  . ، ودخول فیھ من لیس منھ الاختلاطالشریعة الإسلامیة في حفظ النسب من 

النسب قد لا تكون مرتبطة بضرورة وقوع اللعان ، فقد یحتاج   إن الحاجة لنفي -:خامساً
 بالزنا، فقد یكون اتھامھاالرجل لنفي النسب عنھ في حال حسن نیتھ  بزوجتھ وعدم 

، و في مثل ھذه الحالة )الاغتصاب( الإكراه أوالحمل مما لا یجب بھ الحد كوطء الشبھة 
 أوقادرة على تحدید النسب فإما تثبتھ تبرز أھمیة تحلیل البصمة الوراثیة بكون نتائجھا 

  .تنفیھ عن الزوج بلا حاجة لوقوع اللعان و التفرقة بین الزوجین 

 الحقائق العلمیة في مجال نفي النسب متأصل في فروع الشریعة اعتماد -:خامساً
  -:الإسلامیة ومن ذلك

ن ستة أشھر  على مدة الحمل، فإن ولدت الزوجة لأقل ماعتماداالحكم في نفي النسب . أ
من الزواج یُنفى النسب عن الزوج، وھذا الحكم الشرعي یتماشى مع الرأي العلمي في 

  . الجھاز العصبي، والتنفسي للطفل خلال ستة أشھر اكتمال استحالةكون 

نفي النسب بحال عدم قدرة الزوج على الإنجاب،  إن للدور العلمي الفضل في تحدید . ب
  .اب أو غیر قادركون الزوج قادراً على الإنج

وعلى ذلك فالأخذ بالبصمة الوراثیة في مجال نفي النسب أولى؛ لأن نتائجھا قطعیة، 
  .ودقیقة، ولا تحتمل الخطأ، ویعد نقطة وصل جدیدة بین الجانب الفقھي والعلمي 

 تماشیاً مع الفقھاء القدامى الذین أعملوا القیافة في مجال النسب وأستخدموھا، -:سابعاً
یھا أحكاماً فإن من باب أولى إعمال الحقائق العلمیة في ھذا المجال؛ لقطعیة وبنوا عل
 خطئھا بینما الخطأ في القیافة وارد جداً خصوصاً؛ لكونھا لا تعتمد واستحالةنتائجھا، 

على أصلاً ثابتاً، وإنما مردھا إلى الحدس، والفراسة، والخبرة مما یعني أنھا غیر قطعیة 
  .طعیة نتائج البصمة الوراثیة النتائج كما ھو حال ق
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  الخاتمة

 أھم التطورات العلمیة  التي شھدھا العالم إحدى من ھذه الدراسة التي تناولت الانتھاءبعد 
لا سیما فیما یتعلق بالھندسة الجینیة خاصة في جزئیتھا الأھم وھي البصمة الوراثیة، 

اولت الدراسة البصمة  في العصر الحدیث، وقد تنالإثباتوالتي تعد من أھم وسائل 
الوراثیة من حیث تعریفھا وماھیتھا، ونشأتھا، ومدى اعتبارھا في كل من إثبات النسب 
ونفیھ ورأي العلماء في ذلك مع بیان أدلھم، ورجحنا ضرورة الأخذ بالبصمة الوراثیة في 
كل من إثبات النسب ونفیھ فالبصمة الوراثیة وسیلة عظیمة لبیان ھذا الأمر لا یمكن 

  .نكاره وھو یتمشى مع شریعتنا الحنیفةإ

ونطمح مع نھایة ھذه الدراسة أن نكون قد وفقنا في تھیئة الكلمة لإیصال البحث العلمي 
بصورتھ الصحیحة، لتحقیق النتائج المرجوة منھ، وأن تسھم برفد المكتبة العربیة 

وبأن موضوع ، والعنایة والبحث المكثف لا سیما بالاھتماموالإسلامیة بموضوع  جدیر 
البصمة الوراثیة بات أحد أھم المواضیع المعاصرة، والتي تعتبر دائمة الحضور، 

  .والحاجة لتوفیر إجابات واضحة حولھا على مستوى العالم

  .ومن االله تعالى نستمد العون والتوفیق

  أھم النتائج و التوصیات

 الاستنتاجاتبعض من خلال المراجع التي توفرت للباحث والتي رجع إلیھا كان ھنالك 
  -:والتوصیات التي نسوقھا و لعلّ أھمھا 

 اھتماما بالغا باعتباره مقصدا من مقاصد الشریعة بالأنساب الإسلامیة الشریعة أھتم .١
؛ لحفظھا، ورعایتھا مما الإسلامیة، وأحد الكلیات الخمس التي جاءت الشریعة الإسلامیة

  .الإنسانیة الحیاة انضباطالغ في  البوأثرهیدل على خطورة النسب، وعظیم شأنھ 

إن البصمة الوراثیة تعد إحدى أھم الوسائل البیولوجیة التي  ثبت عنھا علمیاً ومخبریاً  . ٢
 والدیھ، وعلى ذلك فھي ترقى إلى مستوى إلىبقطعیة نتائجھا في نسب الفرد وإرجاعھ 

 بما یحقق العدالة والتي القرائن القضائیة القویة التي یمكن الاستعانة بھا في ھذا المجال،
  .ھي مطلب أساسي في كل مجتمع 

 تمثل البصمة الوراثیة أھمیة كبیرة في المجالین الجنائي والشرعي  مما یفرض  .٣
وجوب ضمان كافة الطرق لحمایتھا من أیة اعتداءات مباشرة، أو غیر مباشرة مما یؤدي 

  .لحامض النووي تعرقل سیر الاستدلال الذي یبنى على نتائج تحالیل اإلى

، وبرز ذلك جلیا في اعتماد الأنساب علم الوراثة في باب الإسلامیةاعتبرت الشریعة . ٤
قرینة الشبھ في الأحادیث النبویة الشریفة ، والتي تشیر إلى توارث الآباء، والأبناء 

  .صفاتھم الشكلیة، إضافة لوجود علم القیافة قدیما عند العرب، واعتبار الشریعة لھ 
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إن العمل بالبصمة الوراثیة مقیدا نسبیا على الرغم من ممیزاتھا في مجال إثبات   .٥
الشخصیة بشكل قطعي ولا یلجأ لھا إلا في حالات معینة، وبما یتفق مع مقاصد الشریعة 

  .الإسلامیة

إن البصمة الوراثیة لا مجال لإعمالھا في مسألة إثبات النسب المتحقق من واقعة  .٦
  . تحقق أسباب ثبوت النسب الشرعي ومنھا الفراش الصحیح الزنا؛ وذلك لعدم

 لا تتساوى البصمة الوراثیة مع اللعان، وبإجماع من الفقھاء فإنھ لا یجوز أن تقدم  .٧
علیھ في مسألة نفي النسب؛ وذلك یعود لكون اللعان ذو حصانة مشددة وأثر بالغ یسبب 

یما یمكن من جانب آخر أن یجرى فرقة أبدیة بین الزوجین، ومقاصد مختلفة تماما، ف
قوع اللعان؛ لیعدل الزوج عن طلبھ في حال توافق نتائج وفحص الحامض النووي قبل 

  .الحامض النووي بینھ، وبین المولود الذي شكك في نسبھ 

 على الحقائق العلمیة المعاصرة ومنھا البصمة الوراثیة في نفي الاعتماد  ترجیح جواز.٨
عاملتھا معاملة الحقائق التي نفى بھا العلماء قدیما النسب عن النسب وذلك مراعاة لم

  .الزوج كولادة الزوجة لإقل من مدة الحمل، أو كون الزوج غیر قادر على الإنجاب

  
 -:التوصیات 

 بقضایا النسب في بالاھتمامأوصي طلاب العلم الكرام والباحثین في العلوم الشرعیة . أ
 الفقھیة والاجتھاداتوربط ھذه المستجدات بالآراء ظل المستجدات العلمیة والطبیة، 
  .للوصل إلى تكییف شرعي بیّن لھا 

 البصمة الوراثیة في قضایا باعتمادأوصي المؤسسات القضائیة في الدول العربیة . ب
 في قضایا إثباتھ، وكما أوصیھم بضرورة إنشاء بنیة تحتیة اعتمادھانفي النسب مثل 

 تقنیات عالیة؛ لتجنب وقوع الأخطاء المخبریة، وخبراء مناسبة لھا من مختبرات ذات
أكفاء لتجنب وقوع الأخطاء البشریة، وضرورة تزوید ھذه المختبرات بضوابط أمنیة؛ 

   .اعتداءلحمایة عینات البصمة الوراثیة من أي 



 - ١٥٧٦ -

  -:المقترحات 

دراسة عن المصالح المتحققة للطفل والمرأة في ظل تطبیقات  )١
ي حال تم تحقیق مطالب المؤسسات الحقوقیة، وإنشاء سجل البصمة الوراثیة، ف

 امتدادخاص لھا في قوانین الأحوال الشخصیة الأردني بما یساھم في الحد من 
  .العلاقات غیر الشرعیة خارج نطاق الزواج 

 اللازم والاحتیاطاتدراسة عن أھم القواعد الإجرائیة والفنیة  )٢
 إثبات في قضایا  DNAخلص فیھا الـ إتباعھا والمتعلقة بالمختبرات التي یست

  .النسب

 .. وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

  .والحمد الله الذي بحمده تتم الصالحات

  

 




